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 مقدمة
تُشـــــكذهل لمج المجموعة من ال جزـــــات جزءاج من نشام جمع ونشـــــر المعلومات عن القرارات الصـــــادرة عن المحاكم وليئات التحكيم  

ض  والمسـتندة للى الاتفاييات والقوانين النموججية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسـيترال(و والغر 
د لهمج النصــوق القانونية بالرجوى للى المعايير الدولية التي تت ســق مع الطابع الدولي للنصــوق،  من جلك لو تيســير ا  لتفســير الموح 

معلومات   (A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.3)لا للى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصــــرفةو وترد في دليل المســــتعمل 
أوفى عن سـمات جلك النشام وعن طريقة اسـتعمالهو ووئائق السـوابق القضـائية المسـتندة للى نصـوق الأونسـيترال )"كجوت"( متاحة  

 و (https://uncitral.un.org/ar/case_law)في الموقع الشبكي للأونسيترال 

ويتضــــمن كل عدد زــــادر من أعداد "كجوت" قائمة محتويات في الصــــفحة الأولى توفر البيانات المرجلية الكاملة لكل قضــــية ترهد 
في لمج المجموعة من ال جزات للى جانب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسرتها أو أشارت لليها المحكمة أو ليئة التحكيمو وقد 

ــليـة للى جـانـب عنـاوين الإنترنـ  التي ترد فيهــا   (URL)أدرج عنوان الإنترنـ   الـمي يرد ييـه النص الكـامـل للقرارات بلغتهـا الأزـــــــــــ
ــيـة )يرجى الانتبـاج للى أن   الترجمـات بلغـات الأمم المتحـدة الرســـــــــــــميـة أو بـ حـدى لغـاتهـا، حيثمـا كـانـ  متـاحـة، في عنوان كـل قضـــــــــــ

ة الرسـمية ال ازـة بالأمم المتحدة لا تشـكذل تزكية من جانب الأمم المتحدة  الإشـارات المرجلية للى مواقع شـبكية رير المواقع الشـبكي 
ــبكيةة وجميع عناوين الإنترن  الواردة   ــبكية وعجوة على جلك، كثيراج ما تتغير المواقع الشـ ــيترال لملك الموقع الشـ أو من جانب الأونسـ

ــات  ــدار لمج الوئيقة(و وتحتوي خجزـ ــارية حتى تاريص لزـ ــيترال النموججي  في لمج الوئيقة سـ ر فيها قانون الأونسـ ــ  ــايا التي يفسـ القضـ
ــيترال   ــة بقانون الأونسـ ــطلحات ال ازـ ــوعة المصـ ــقة مع ما يرد منها في موسـ ــية مت سـ ــارات مرجلية للى كلمات رئيسـ للتحكيم على لشـ

تها أمانة الأونســيترال بالتشــاور مع المراســلين الوطني  ينو أم ا ال جزــات المتعلقة بقضــايا  النموججي للتحكيم التجاري الدولي التي أعد 
ر قانون الأونسـيترال النموججي بشـأن الإعسـار عبر الحدود فتتضـم ن أيضـاج لشـارات مرجلية للى كلمات رئيسـيةو ويمكن البحث   تفسـذه

الســمات  عن ال جزــات في قاعدة البيانات المتاحة من خجل الموقع الشــبكي ال اق بالأونســيترال عن طريق الإشــارة للى جميع 
ــلســـــلي لوئيقة "كجوت" أو تاريص  ــية في وئائق "كجوت" أو الرقم التســـ ــية، أيل البلد أو النص التشـــــريعي أو رقم القضـــ التعريفية الرئيســـ

 السماتو  القرار أو أي مجموعة من لمج 

ــيترال نفســــه دُّ ال جزــــاته مراســــلون وطنيون تعيذهنهم حكوماتهم أو مســــالمون أفراد أو أمانة الأونســ او وتجدر مجحشة أن  ويُعه
المراســلين الوطنيين أو ريرلم من الأشــ اق المشــاركين على نحو مباشــر أو رير مباشــر في تشــغيل لما النشام لا يتحم ل  

 أيٌّ منهم المسؤولية عن أيذه خطأ أو لرفال أو أيذه قصور آخر ييهو 
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 قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع )اتفاقية البيع( 
 

  من اتفاقية البيع 74؛ 19؛ 6: المواد 1877القضية 
 النمسا: المحكمة العليا 

 Ob 104/16a 8 :القضية رقم

 آخر وطرف K***** GmbHضد شركة A***** SpA شركة
 2017حزيران/يونيه  29

 الأزل بالألمانية
 SZ 2017/76و Ecolex 2017, 989 نشرت بالألمانية في:

  www.ris.bka.gv.atمتاحة عبر الرابط: 
  خجزة من لعداد الدكتور كريستيان راوشر، مراسل وطني

ــروا( في العقد،  ــروا التعاقدية الموحدة )قائمة الأحكام والشــــ ــية ب دماج قائمة من الأحكام والشــــ تتعلق لمج القضــــ
 واسترداد أتعاب التمكير بالسداد وتكاليف التحصيل في حالة الإخجل بالعقد بسبب عدم السدادو 

ها في ليطاليا، في بيع مجبن ، شـــرى المدعي، ولو شـــركة لصـــنع المجبن يقع مكان عمل2008بداية من عام ف
ــا وتمتلك عدة متاجر للمجبن في جلك البلدو  التريكو للى المدعى عليه، ولو شـــــــركة يقع مكان عملها في النمســـــ
وفي ســـــياق التفاوض على عقد البيع الأول وقعض عقود البيع الجحقة، أشـــــار المدعى عليه للى قائمة الشـــــروا 

ــة به، والتي تنص على  ــتبعاد تطبيق اتفايية البيعو بيد أن الطرفين والأحكام ال ازـ ــاوي واسـ تطبيق القانون النمسـ
 لم يجريا مناقشة زريحة بشأن قائمة الشروا والأحكام، ولم تُتح قائمة الشروا والأحكام ليطلع عليها المدعيو 

اردة في قائمة ، رفض المدعى عليه سداد جزء من الثمن المي طلبه المدعي مستندا للى النصوق الو 2013وفي عام  
الشـــــروا والأحكام ال ازـــــة به وما يترتب عليها من اســـــتبعاد تطبيق اتفايية البيعو وأقام المدعي دعوى قانونية مطالبا  

 بسداد بقية الثمن ورد أتعاب التمكير بالسداد وتكاليف التحصيل التي تكبدلا لتعاقدج مع وكالة لتحصيل الديونو 

مدعي على أســــــــــــالأ أن قائمة الأحكام والشــــــــــــروا قد أُدمج  في العقدو ورفضــــــــــــ  المحكمة الابتدائية دعوى ال
ــترداد معشم مبلو المطالبةو وعقب الطعن في  ــمح  باسـ ــتئناف قرار المحكمة الابتدائية وسـ ــ  محكمة الاسـ ونقضـ

 جلك القرار، أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف من الناحية الجولريةو 

ن اتفايية البيع تعلو على القانون الوطني في المسائل الواقعة ضمن نطاق تطبيقها، وأشارت المحكمة العليا للى أ
ــتبعاد تطبيقهاو وأوضـــــح  المحكمة العليا أنه كان يلزم لدماج قائمة  6وأن المادة  ــألة اســـ من الاتفايية تتناول مســـ

من اتفايية البيع حتى الشـــــــــروا والأحكام ال ازـــــــــة بالمدعى عليه لدماجا زـــــــــحيحا في العقد وفقا للجزء الثاني 
ــروا والأحكام للى الطرف ا خر  ــال قائمة الشــــــ ــي لرســــــ ــتبعد الطرفان تطبيق الاتفايية، وأن جلك كان يقتضــــــ يســــــ

ــا  أو ــارة للى قائمة الأحكام والشــــــروا لا تكفيو وقين  المحكمة أيضــــ ــيلة أخرى، لأن مجرد الإشــــ لتاحتها له بوســــ
 ال أو البحث عن محتويات قائمة الأحكام والشرواو الطرف ا خر لين ملزما بالمبادرة للى السؤ  أن

ــحيحا في العقد، وأن تطبيق  ــروا لم تُدمد لدماجا زـ وقناء على جلك، رأت المحكمة العليا أن قائمة الأحكام والشـ
 اتفايية البيع لم يُستبعد، وأنه لا يجوز للمدعى عليه الاستناد للى قائمة الأحكام والشروا لرفض السدادو 

رأت المحكمة العليا أنه، في ظل عدم وجود حكم خاق في العقد، ف ن الب  في المطالبة باسترداد رسوم التمكير  وختاما، 
من اتفايية البيعو وأشـارت المحكمة للى أنه يمكن اسـترداد لمج   74بالسـداد وتكاليف التحصـيل يجب أن يكون وفقا للمادة 
الـة تحصـــــــــــــيـل الـديون تتجـاوز قـدرة المـدعي على تحصـــــــــــــيـل الـديون،  التكـاليف لجا كـانـ  فعـاليـة ال ـدمـات التي قـدمتهـا وك ـ

http://www.ris.bka.gv.at/
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لما الشــرا عادة ما لا يتحقق في ســياق التجارة عبر الحدودو وأضــاف  المحكمة أنه في لمج الحالة التي أبدى فيها   ولكن 
ــائية أمرا متوقعا  ــار اللجوء للى الإجراءات القضـــ ــا قاطعا ومن ئم زـــ ــداد رفضـــ ، لم يعد  الطرف ا خر بالفعل رفضـــــه الســـ
 للتعاقد مع وكالة لتحصيل الديون ما يبررجو وخلص  المحكمة للى أنه لهما السبب لا يجوز استرداد لمج التكاليفو 

  
  ( من اتفاقية البيع2) 7؛ 1: المادتان 1878القضية 

 كندا: محكمة العدل العليا في أونتاريو
 CV-19-79561 :القضية رقم

 في كندا وجمهورية كوريا ICICIضد مصرف  .Best Theratronics Ltd شركة
  2020نيسان/أبريل  17

 الأزل بالإنكليزية
 ONSC 2246 (CanLII) 2020نُشرت في: 

  www.canlii.orgمتاحة عبر الرابط: 
دولار   13  550  000أرســــ  دائرة المشــــتريات العامة في جمهورية كوريا )"المشــــتري"( عقدا لشــــراء أجهزة طبية بقيمة 

، التي يقع مكان عملها في كندا )"البائع"(و وكان العقد يتطلب لزــــدار ســــند  Best Theratronicsأمريكي على شــــركة  
 المشتريو  بائع، وسند ضمانٍ مقابلٍ لصالح ضمان للأداء لصالح المشتري، وسند ضمان للسداد لصالح ال 

 حداونشـأ نزاى بين الطرفين بسـبب عدم اسـتصـدار البائع السـند الثالثو وطالب المشـتري بقيمة السـند الأول، مما 
بالبائع للى اســـــتصـــــدار أمر زجري مؤق  من محكمة العدل العليا في أونتاريو لمنع المصـــــرف من تنفيم زـــــرف 

 بائع دعوى أمام المحكمة نفسها لتمديد الأمر الزجريو السندو وقعد جلك أقام ال

وفي تلك الدعوى، أئار البائع مسـائل تتعلق بالاختصـاق وتفسـير بند اختيار المحكمة الوارد في العقد، ودفع بأن  
ــاقها البائع في لما  ــية ينبغي أن تُنشر في أونتاريو ولين في جمهورية كورياو وكان  لحدى الحجد التي ســ القضــ

د أن اتفـاييـة البيع تنطبق على القضــــــــــــــيـة بـالنشر للى أن كنـدا وجمهوريـة كوريـا طرفـان فيهـا وأن تطبيق الصــــــــــــــد
الدعوى  نُشر موضوىالاتفايية لم يُستبعد زراحة في العقد، ومن ئم ف ن القانون المنطبق سيكون لو نفسه سواء 

 في أونتاريو أو في جمهورية كورياو  

ضـــح  أن اتفايية البيع ليســـ  "مدونة قانونية شـــاملة" وأنه قد يلزم اللجوء ورفضـــ  المحكمة لمج الحجة حيث أو 
 للى قوانين جمهورية كوريا في أي مسائل خارجة عن نطاق اتفايية البيعو 

  
  من اتفاقية البيع 35: المادة 1879القضية 

 تشيكيا: المحكمة العليا بالجمهورية التشيكية 
 ECLI:CZ:NS:2005:29.ODO.1206.2003.1ة Odo 1206/2003 29 رقم:القضية 

  .K. spol. s.r.oضد شركة  .R.Tشركة 
  2005الثاني/يناير  كانون  25

  الأزل بالتشيكية
  خجزة من لعداد فيرونيكا كوقيكوفا، مراسلة وطنية

عقدا لبيع لب الفراولة   1995شــباا/فبراير   20، التي يقع مكان عملها في ألمانيا( في  .R.Tأبرم المدعي )شــركة  
، التي يقع مكان عملها في تشــيكيا(و ورفض المدعى عليه ســداد الثمن  .K. spol. s.r.oمع المدعى عليه )شــركة  

ــليمهاو ودفع المدعي في المحكمة الابتدائية بال ــاعة بعد تســـــ ــف  في البضـــــ ــبب عيوب اكتُشـــــ حجتين التاليتين:  بســـــ

http://www.canlii.org/
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أنه بسـبب نقل لب الفراولة من خزاناته للى خزانات المدعى عليه، فمن المسـتحيل تحديد نصـيب الطرفين من  )أ(
)ب( أنه كان من واجب المدعى عليه أن يفحص البضـــــــــــائع في وق  تســـــــــــلمها، أي عند انتقال والمســـــــــــؤوليةة 

 الم اطر جات الصلة للى البائعو

نطـاق انطبـاق اتفـاييـة البيع، بـالنشر للى أنـه عقـد لبيع البضـــــــــــــائع مبرم بين طرفين يوجـد مكـانـا  وكـان العقـد منـدرجـا في  
 عمليهما في دولتين متعاقدين م تلفينو 

العليا بوزـفها آخر درجات التقاضـي لي تحديد ما لجا كان عبء   المحكمة  نشرت فيها وكان  المسـألة الأسـاسـية التي 
ــدد، نص بيـان المحكمـة العليـا على مـا  يلي: "يمكن   الإئبـات يقع على عـاتق المـدعي أم المـدعى عليـهو وفي لـما الصـــــــــــ

ــتري،   ــلمة يقع على عاتق المشـ ــائع المسـ ــتئناف على أن عبء لئبات عدم مطابقة البضـ الاتفاق عموما مع محكمة الاسـ
ولكن ما دام المشــــــتري قد قدم دليج على دعواج، ررم ادعاء البائع أن البضــــــائع المســــــلمة كان  مطابقة للعينة المقدمة  

 ( )ج( من اتفايية البيع، فقد انتقل عندئم عبء الإئبات ليقع على عاتق البائع"و 2)   35عمج بالمادة 

ضــــــد المدعى عليه لعدم اضــــــطجعه بعبء الإئبات   ووفقا للمحكمة العليا، فقد أخطأت محكمة الاســــــتئناف في حكمها 
 دون لبجره بأنه يتحمل الالتزام الإجرائي بتقديم أدلة تدعم ادعاءاتهو  

 وأعادت المحكمة العليا القضية للى محكمة الاستئناف لإعادة النشر فيها في ضوء بيان المحكمة العلياو
  

  من اتفاقية البيع 31: المادة 1880القضية 
 المحكمة العليا بالجمهورية التشيكية تشيكيا: 

 ECLI:CZ:NS:2006:29.OD.5.2006.1ة Od 5/2006-17 29القضية رقم 

 .Rio s.r.oضد شركة  .Z.Sشركة 
 2006الأول/ديسمبر  كانون  4

  الأزل بالتشيكية
  خجزة من لعداد فيرونيكا كوقيكوفا، مراسلة وطنية

 ( 1) تتعلق لمج القضية بتحديد مكان تسليم البضائع المبيعة لأرراض لئبات الاختصاقو

، البـائع الـمي يقع مكـان عملـه في تشــــــــــــــيكيـا( قـد أبرم عقـد بيع مع المـدعى عليـه .Z.Sوكـان المـدعي )شــــــــــــــركـة 
ــركة ــلوفاكيا(و ولم يكن العقد يحتوي على بند.Rio s.r.o )شـ ــتري المي يقع مكان عمله في سـ تحكيم أو بند   ، المشـ

 بشأن اختيار المحكمةو 

ولم يســــــــدد المشــــــــتري ئمن الشــــــــراء، فأقام البائع دعوى أمام المحكمة الإقليمية في برنو يطالب فيها بســــــــداد ئمن  
، عدم 2005تشـــــــرين الثاني/نوفمبر  25، بموجب قرار زـــــــادر في برنوالشـــــــراءو وأعلن  المحكمة الإقليمية في 

 المحكمة العلياواختصازها وأحال  القضية للى 

لجئحة  وأشـارت المحكمة العليا للى أن تحديد مكان التسـليم أمر أسـاسـي لةجابة على السـؤال بشـأن الاختصـاق، وفقا 
و وقين  المحكمة العليا أنه في حالة عدم الاتفاق على مكان تســــليم البضــــائع، يكون  2001/ 44المجلن الأوروقي رقم  

من اتفايية البيع لو مكان تسـليم البضـائع للى أول ناقلو وقناء على جلك، قضـ   ( 1)   31مكان التسـليم بموجب المادة 
 الاختصاقو  لي المحكمة الابتدائية زاحبة  برنو المحكمة العليا بأن المحكمة الإقليمية في  

  

 

 فُصل في لمج القضية وفقا للقانون الساري قبل انضمام الجمهورية التشيكية للى الاتحاد الأوروقيو (1) 
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 من اتفاقية البيع  78(؛ 2) 7: المادتان 1881القضية 
 التشيكيةتشيكيا: المحكمة العليا بالجمهورية 

 Cdo 427/2017 23 :القضية رقم

  .LITOZ, s.r.oضد شركة  .VÚB a.sشركة 
  2019الثاني/يناير  كانون  29

 الأزل بالتشيكية
  www.nsoud.czمتاحة عبر الرابط: 

  ال جزة من لعداد بيتر بريتشا وناتالي توموفا
تتعلق لمج القضـــــــية في المقام الأول بانطباق اتفايية البيع )أو عدم انطباقها( على مســـــــائل متعلقة بالإحالة عبر  

 (( والمقازة وسعر الفائدة على المدفوعات المتأخرةوfactoringالحدود )بما في جلك العوملة )

 Interplasticsسلوفاكية أخرى )شركة ( شركة سلوفاكية تقدم خدمات العوملة لشركة  .VÚB a.sوكان المدعي )شركة 

s.r.o.  و "وأبرم  شـــركة)Interplastics  البائع"( عقدا مع شـــركة تشـــيكية تُدعى"(LITOZ, s.r.o.   و وتنفيما)"المشـــتري"(
يســــدد ييمة الفواتيرو وأحال   للعقد، ور د المشــــتري للبائع مكونات لاســــت دامها في الصــــناعة التحويلية، لكن المشــــتري لم 

ــفته البائ  ــلة للى المدعي، بصــــ ــتريو ورفضــــــ   عاموله ع المطالبات جات الصــــ ــد المشــــ ، ومن ئم أقام المدعي دعوى ضــــ
المحكمة الابتدائية الطلب لأن المدعي لم يتمكن من لئبات زــــحة لحالة المطالبات لليهو ونقضــــ  محكمة الاســــتئناف  

في جلك الفائدة المســــتحقة على المدفوعات المتأخرة،   حكم المحكمة الابتدائية وأمرت المشــــتري بســــداد المبلو كامج، بما 
ورفضـ  محاولة المشــتري تســوية المطالبات بالمقازــة مع المطالبة المضــادة التي دفع بهاو وقررت محكمة الاســتئناف  
 أن القانون الســـلوفاكي ينطبق على عقد البيع وعملية الإحالة والمقازـــةو وتقدم المشـــتري بطعن اســـتثنائي أمام المحكمة 
ــلوفاكي بدلا من اتفايية   ــتئناف أخطأت عندما طبق  القانون الســـــ ــيكية، بدعوى أن محكمة الاســـــ العليا بالجمهورية التشـــــ

 البيع على العقد الأساسيو 
 وجكرت المحكمة أن عقد البيع بين المشتري والبائع ي ضع لاتفايية البيع لأن الطرفين لم يستبعدا تطبيقهاو  

أن الإحالة لا تدخل في نطاق  -مســــتشــــهدة بكتابات تشــــيكية جات زــــلة   -المحكمة   وييما يتعلق بالإحالة، رأت
 ( 2) اتفايية البيع، وأنه ينبغي تطبيق لائحة روما الأولى لتحديد القانون الواجب التطبيقو

ــة ييم  ــة عبر الحدود، حددت المحكمة ئج  حالات قد تُجرى فيها مقازــــ ا وييما يتعلق بالقانون المنطبق على المقازــــ
يتعلق باتفايية البيع: )أ( أن تكون المطالبات ناشئة عن عقود م تلفة ت ضع لقوانين م تلفةة )ب( أن تكون المطالبات  
ناشــــئة عن عقود م تلفة ت ضــــع لاتفايية البيعة )ج( أن تكون المطالبات ناشــــئة عن عقد واحد خاضــــع لاتفايية البيعو  

ــوابق ال  ــيترال عن الســــ ــتندة للى اتفايية البيع، وقالرجوى للى نبمة الأونســــ ــائية المســــ ــ  المحكمة للى أنه في   ( 3) قضــــ خلصــــ
 الحالات الثج  كافة لا تدخل المقازة في نطاق اتفايية البيع وأنه ينبغي تطبيق لائحة روما الأولىو 

ــعر الفائدة على المدفوعات المتأخرة بموجب المادة  ــألة ســــــ   من اتفايية البيعو 78وأخيرا، نشرت المحكمة في مســــــ
ــيترال عن الســــــوابق  ــتشــــــهدت بنبمة الأونســــ ــألة، فقد اســــ وإج ســــــلم  المحكمة بوجود آراء متباينة بشــــــأن لمج المســــ

وقضــ  بأن مســألة ســعر الفائدة لا تدخل في نطاق اتفايية البيعو ومن ئم  ( 4) القضــائية المســتندة للى اتفايية البيع
 ستناد للى لائحة روما الأولىو رأت المحكمة أنه ينبغي تحديد القانون الواجب التطبيق بالا

 وفي ال تام، أعادت المحكمة القضية للى محكمة الاستئنافو 
 

  2008حزيران/يونيه    17(، الصادرة عن البرلمان الأوروقي والمجلن في  Regulation (EC) No. 593/2008)   593/ 2008الجئحة رقم   (2) 
 بشأن القانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية )لائحة روما الأولى(و 

،  2017ولي للبضائعو نيويورك: الأمم المتحدة،  الأونسيترال، نبمة عن السوابق القضائية المستندة للى اتفايية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الد  ( 3)  
 و 14، الفقرة  4التعليقات على المادة  

 و 13، الفقرة 78المرجع نفسه، التعليقات على المادة  (4) 

http://www.nsoud.cz/
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 من اتفاقية البيع 4: المادة 1882القضية 
 فرنسا: محكمة النقض، الدائرة المدنية الثالثة 

 17-26674 :دعوى الاستئناف رقم

  وآخرين Leuci internationalضد شركة  Chellesشركة 
 2019نيسان/أبريل  18

 الأزل بالفرنسية
ة  Légifrance (www.legifrance.gouv.fr) متاحة بالفرنسية في الموقع التشريعي الحكومي الفرنسي:

  CISG-France (www.cisg.fr) قاعدة بيانات اتفايية البيع بفرنسا: وفي
  خجزة من لعداد كلود ويتز، مراسل وطني

يبين الحكم الصـــادر في لمج القضـــية شـــروا مقبولية الدعوى المقامة مباشـــرة من مشـــتر فرعي بشـــأن بضـــائع رير 
مطابقة ضــــــد البائع الأزــــــلي عندما تكون لناك ســــــلســــــلة من العقود الدولية، ويكون البيع الأولي خاضــــــعا لاتفايية 

ند الحكم الصــــادر من الدائرة المدنية الثالثة للى النتائد التي خلص لليها حكم ســــابق زــــادر عن الدائرة البيعو ويســــت 
 التجارية بمحكمة النقضو 

ــركة  ــتأجرته في وق  لاحق شــــ ــيدت مقر عمل تجاري اســــ ــا قد شــــ ــأة في فرنســــ ــركة عقارية رير تداولية منشــــ وكان  شــــ
مصـممة لإضـاءة مسـاحات واسـعةو وتول  شـركة "لأ"، التي يقع مقرلا في  لعجميةو وكان مقر العمل مجهزا بمصـابيح 

فرنســـا، توريد المصـــابيح وتركيبها، بعد أن اشـــترتها من الشـــركة المصـــنعة التي يقع مقرلا في ليطاليا، ولي شـــركة "ل"و  
ــعا للقانون الداخلي الفر  نســــي، في حين كان وكان العقد الأول، بين الشــــركة العقارية رير التداولية وشــــركة "لأ"، خاضــ

 العقد الثاني بين شركة "لأ" وشركة "ل" خاضعا لاتفايية البيعو 

وتبين أن المصـــابيح بها عيوب خطيرة ويمكن أن تتســـبب في اندلاى حريق، مما اســـتوجب اســـتبدالهاو وأقام  الشـــركة 
  21كم زـــــــــــدر في  العقارية رير التداولية دعويين، أولالما ضـــــــــــد الشـــــــــــريك المتعاقد معها، أي شـــــــــــركة "لأ"و وفي ح 

(، أقرت محكمة الاسـتئناف في بارين بمقبولية الدعوى  2018كانون الثاني/يناير   18)وعُدل في    2017حزيران/يونيه 
على أســـــالأ عدم تســـــليم المدعى عليه بضـــــائع مطابقة وفقا للقانون الداخلي الفرنســـــيو أما الدعوى الثانية التي أقامتها  

"ل"و ورُفضـــــ  دعوى  وت على مطالبة مباشـــــرة ضـــــد الشـــــركة المصـــــنعة الإيطالية الشـــــركة العقارية رير التداولية فانط 
الشــركة العقارية رير التداولية لا يمكن   الشــركة العقارية رير التداولية على أســالأ أنه "بالنشر للى ســلســلة العقود، ف ن 

ناف في بارين في  ل"و واســـتندت محكمة الاســـتئ "  ييما ي ص مقاضـــاة شـــركة   " لأ " أن تكون في مركز أقوى من شـــركة 
تُ طر البائع بعدم المطابقة على النحو المطلوب  شــــركة "لأ" لم  من اتفايية البيع، مشــــيرة للى أن   39قرارلا للى المادة 

في تلك المادةو وأعلن  محكمة الاســتئناف أن الدعوى التي أقامتها شــركة "لأ" ضــد شــركة "ق" قد "ســقط  بالتقادم"،  
و حيث لن فقدان 39رير سـليم لةشـارة للى فقدان المشـتري حقوقه بموجب المادة وقملك اسـت دم  المحكمة مصـطلحا  

الشـــــــــــــركـة الإيطـاليـة   على الشـــــــــــــركـة العقـاريـة رير التـداوليـة تلـك الحقوق لو الـمي أدى للى حرمـانهـا من لمكـانيـة الرجوى 
في لقرار جلك الحكم بمقبولية  المصنعة "ل"و ومن ئم فقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأزلي، ررم المفارقة المتمثلة 

ــنعة "ل" على أســـالأ الضـــمان  ــد الشـــركة الإيطالية المصـ الدعوى المقامة مباشـــرة من الشـــركة العقارية رير التداولية ضـ
 المكفول بموجب القانون المدني ضد العيوب ال فيةو ونقض  محكمة الاستئناف الجزء الأخير من الحكم الأزليو 

النقض، على ما انته  لليه محكمة  محكمةر التداولية، في طعنها المقدم للى واعترضــــــــــ  الشــــــــــركة العقارية ري 
ــي بأنه  ــركة "ل"و ورفضــــــ  محكمة النقض جلك الاعتراض، لتقضــــ ــد شــــ ــتئناف من عدم مقبولية دعوالا ضــــ الاســــ

ــتئناف أنه ييما ي ص لقامة الدعوى المباشـــرة لا يمكن أن تكون الشـــركة العقاري  ة رير "عندما قررت محكمة الاسـ
ــركة "لأ" التي فقدت حقها في لقامة الدعوى لأنها لم تُ طر  ى التداولية في مركز أقو  ــيط، أي شـــــ من البائع الوســـــ

البائع بعدم المطابقة في الوق  المناسب تطبيقا لاتفايية البيع، فقد خلص  محكمة الاستئناف عن حق ]ووو[ للى 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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قيم دعوى ضــد الشــركة المصــنعة على أســالأ الضــمان ضــد أن الشــركة العقارية رير التداولية لا يجوز لها أن ت 
العيوب ال فية"و والدرولأ المسـتفادة من لما الحكم واضـحة للليانو فحيث لن المشـتري الأزـلي فقد حقوقه ضـد 
البائع ييما يتعلق بالبيع الأولي ال اضـع لاتفايية البيع، فمن المؤكد أن أي دعوى مباشـرة يقيمها المشـتري الفرعي 

 ئع الأزلي سيكون مآلها الفشل، مهما كان الأسالأ التعاقدي المي يستشهر به المشتري الفرعيو ضد البا
  

 من اتفاقية البيع 80: المادة 1883القضية 
 فرنسا: محكمة النقض، الدائرة التجارية 

 18-10967 :دعوى الاستئناف رقم

  Établissements JR Maruaniضد شركة  Inmedشركة 
 2019تموز/يوليه  9

 الأزل بالفرنسية
ــريعي الحكومي الفرنســــــي:  ــية في الموقع التشــــ قاعدة  ة وفي Légifrance (www.legifrance.gouv.fr) متاحة بالفرنســــ

   CISG-France (www.cisg.fr)بيانات اتفايية البيع بفرنسا: 
 Cyril Nourissat, La Semaine juridique, Edition générale, Chronique تعليقات منشــــــورة بالفرنســــــية:

Droit du commerce international, 175, p. 304  ةLa Semaine juridique, Entreprise et affaires, 

Chronique Droit du commerce international, 1109, p. 41 ةClaude Witz, Recueil Dalloz 2020, 

Panorama de droit uniforme de la vente internationale de marchandises, p. 1084و  
  خجزة من لعداد كلود ويتز، مراسل وطني

ادات من شــركة منشــأة في طلب المشــتري، ولو شــركة مؤســســة بموجب القانون الروســي، شــراء آلة لتغليف الضــم
لتقطيعها  تُســــــــت دملمج ا لة   ف نن ضــــــــمادات وق  النزيف تُنتد أولا في شــــــــكل لفافات، أ وقالنشر للىفرنســــــــاو 

تزويد البائع بلفافات   الروســــــــــي وتشــــــــــكيلها وتغليفهاو وقاية تمكين البائع من ضــــــــــبط ا لة، طُلب من المشــــــــــتري 
ــلمها لليه  ــبات من رداءة نومية المنتجات التي ســـ الضـــــمادات المعتزم اســـــت دامهاو واشـــــتكى البائع في عدة مناســـ

ــلم ا لة بســــــبب عدم المطابقةو  المشــــــتري، ولكنه لم يكرر تحفشاته أئناء الاختبار النهائيو ورفض المشــــــتري تســــ
رنسـي في المحكمة التجارية في بونتواز لفسـص عقد البيع ورد الدفعات وأقام المشـتري الروسـي دعوى ضـد البائع الف

المقدمة ودفع تعويض عن الأضــــــــــرارو وردا على جلك، دفع البائع بمطالبة مضــــــــــادة لتنفيم عقد البيعو وقضــــــــــ  
المحكمة التجارية في بونتواز بأن كلتا الشـــــركتين على خطأ وأمرت البائع الفرنســـــي بتعويض المشـــــتري الروســـــي 

 نصف مبلو الضرر المي لحق بهة رير أنها لم تب  في فسص العقد أو رد المبالو المدفوعةوعن 

ــتري  ــالأ أنه لا يمكن تحميل المشـــ ــص العقد على أســـ ــاي الحكم وأعلن  فســـ ــتئناف في فرســـ ونقضـــــ  محكمة الاســـ
اء الاختبار المســـــــــؤولية عن عدم مطابقة العقد لأن البائع لم يكرر تحفشاته بشـــــــــأن حالة لفافات الضـــــــــمادات أئن 

النهائيو ولملك أمرت محكمة الاســــتئناف البائع برد ما تلقاج من دفعات مقدمة، مع ســــداد الفائدة عن تلك المبالو  
بالسـعر القانوني المعمول به في فرنسـا ورسـملة الفائدةو وقالإضـافة للى جلك، حكم  محكمة الاسـتئناف بتعويض 

ــف ــتري عن التكاليف التي تكبدلا مقابل الســــــ ــا ومن أجل تزويد البائع باللفافات الجزمة المشــــــ ر والإقامة في فرنســــــ
لجختباراتو ودفع المشتري الروسي أيضا بأنه أبرم عقدا كبيرا لبيع الضمادات التي كان  ستُنتد باست دام ا لة، 
ومن ئم طالب بتعويض عن ال ســــــــائر الناجمة عن ضــــــــياى لمج الفرزــــــــةو ورفضــــــــ  محكمة الاســــــــتئناف لمج 

 من اتفايية البيع لأن البائع لم يكن من الممكن أن يتوقع تلك ال سائرو  74وفقا للمادة  المطالبة

وطعن البائع الفرنســـــي في حكم محكمة الاســـــتئناف في فرســـــاي أمام محكمة النقض، التي نقضـــــ  الحكم وألغته 
في الحكم  ، وأوردت نص تلك المادة مقتبســـــــــا80برمتهو وأزـــــــــدرت محكمة النقض حكمها على أســـــــــالأ المادة 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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يجوز لأحد الطرفين أن يتمســــــــك بعدم تنفيم الطرف ا خر لالتزاماته في حدود ما يكون عدم التنفيم بســــــــبب  )"لا
ــباب التي جكرتها المحكمة في تعليل قرارلا موجزةو حيث  فعل أو للمال من جانب الطرف الأول"(و وكان  الأســــــ

ليها محكمة الاســتئناف والاســتدلال القانوني المي ل صــ  محكمة النقض الاســتنتاجات الوقائلية التي خلصــ  ل
انتهى للى الحكم المطعون ييهو ونقضـــــــ  محكمة النقض الحكم بســـــــبب افتقارج للى الأســـــــالأ القانونية فقد كان 
ــية لجختبارات النهائية التي أُجري   ــتئناف أن "تنشر ]ووو[ ييما لجا كان  النتائد رير المرضــــــ على محكمة الاســــــ

تُعزى، في جزء منها على الأقل، للى رداءة نومية اللفافات المقدمة" من المشـــــــتري، حين  2015في آجار/مارلأ  
لاحش  محكمة الاسـتئناف أن الشـركة الفرنسـية "أوضـح  أنه لا يمكن تحقيق نتائد جيدة للا باسـت دام منتد جي 

وميةو وأشـــــارت محكمة نومية جيدة ومتســـــقة، وطلب  بصـــــورة متكررة" لرســـــال لفافات على لما المســـــتوى من الن 
ــؤولية يمكن أن يكون جزئيا   ــت دامها مبارة "في جزء منها على الأقل"، للى أن لعفاء البائع من المســ النقض، باســ
ــية للى محكمة  ــتنتاجات الوقائلية، فقد أعادت القضـ ــية لم تب  في الاسـ فحســـبو وحيث لن محكمة النقض الفرنسـ

 بتشكيل م تلفو الاستئناف في فرساي لتنشر فيها ليئة محكمة 
  

(؛ 1) 48؛ 47(؛ 2) 45)ب( و (1) 45(؛ 1) 29؛ 25؛ 7(؛ 1) 3)أ(؛  (1) 1: المواد 1884القضية 
 ( من اتفاقية البيع 3) 88(؛ 2) 84(؛ 2) 81؛ 74(؛ 1) 72(؛ 1) 58(؛ 1) 49

 ألمانيا: محكمة العدل الاتحادية
 VIII ZR 394/12 :القضية رقم

 2014أيلول/سبتمبر  24
 الأزل بالألمانية
ة Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (BGHZ) 202, 258 نُشـــــــــــــــــــــرت فــــــــي:

Internationales Handelsrecht (IHR) 2015, 8  ةNeue Juristische Wochenschrift (NJW) 2015, 867 
مع مقال   Praxis des Internationalen Privatrechts (IPRax) 2017, 287  ةFörster (830)مع مقال بقلم 

 P. Huberمـمكرة بقلم  ةSchnellمع مـمكرة بقلم  Betriebsberater (BB) 2015, 398 ةP. Huber (268)بقلم 
 Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht (GWR)في:    Ostendorfة ممكرة بقلم  LMK 2015, 366671في:  

  و500 ,2014
  خجزة من لعداد أولريش مارنولأ، مراسل وطني

المدعى عليه في لمج القضــية لو شــركة يقع مقرلا في ألمانيا وتعمل في مجال لنتاج قطع  يار الســيارات البجســتيكية  
بالجملة، وتتطلب عملية الإنتاج ال ازـة بها قوالب مصـنوعة خصـيصـا يُضـغط بداخلها البجسـتيك السـائل لصـنع قطع  

، كان المدعى عليه يحصـــــــل على أدوات الصـــــــب بالحقن الجزمة  1998يار بالأبعاد الصـــــــحيحةو واعتبارا من عام الا 
 لعملية الإنتاج، والتي تُصنع وفقا للموازفات التي يحددلا، من )سلف( المدعي، المي يقع مقرج في لنغارياو 

ب أرقعة عقود توريد في عامي واشــــــــــــتكى المدعى عليه من وجود عيوب في الأدوات التي حصــــــــــــل عليها بموج
، وحــاول المــدعي معــالجــة تلــك العيوب لكنــه لم ينجح في جلــكو وأعلن المــدعى عليــه لنهــاء لــمج 2001و 2000

وطالب بالتعويض عن الأضــــــــــرارو وكان المدعى عليه قد أعلن بالفعل في   2002العقود في كانون الثاني/يناير 
لذهم  في تشـرين  لنهاء عقد خامن بس ـ  2001تشـرين الأول/أكتوقر  بب التأخر في التسـليم، بيد أن الأداة المعنية سـُ

وقبلها المدعى عليهو وررم أن لمج الأداة كان  معيبة أيضــــــــــــــا، ف ن المدعى عليه لم يعلن    2001الثاني/نوفمبر 
ــت دم  ــجخ جميع العيوب واســــ ــه لزــــ ــببو وفي وق  لاحق، تولى المدعى عليه بنفســــ لنهاء العقد مجددا لهما الســــ

 ع الأدوات التي تسلمها في عملية الإنتاج ال ازة بهوجمي 

يوروو ورفض  180  000وفي الإجراءات قيد النشر، طلب المدعي ســــــــــــداد المبالو المســــــــــــتحقة له والبالغة نحو 
المدعى عليه لمج المطالبة لأنه قد أنهى العقود جات الصــــــــلةو وقالإضــــــــافة للى جلك، فقد أعلن تســــــــوية المطالبة 
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لإزـجخ العيوب  -يورو   550 000البالغة نحو  -البته لو بالتعويض عما تكبدج من أضـرار  بالمقازـة مع مط
 )وأقام دعوى مضادة لم تدخل في موضوى الإجراءات قيد النشر(و

 الثانيةو  وأعادت محكمة العدل الاتحادية )المحكمة الاتحادية(، ولي محكمة الدرجة الثالثة، القضية للى محكمة الدرجة 

ــملــك أن  ورأت المحكمــة الاتحــاديــة أولا أن اتفــاييــة البيع تنطبق على العقود قيــد النشر، بــالنشر للى أنــه يكفي ل
( )أ( من 1) 1مكـاني عمـل الطرفين يقعـان في ألمـانيـا ولنغـاريـا، ولمـا دولتـان متعـاقـدتـان في اتفـاييـة البيع )المـادة 

( منها،  1) 3ية البيعو وتنطبق اتفايية البيع أيضـا، وفقا للمادة اتفايية البيع(، وأن الطرفين لم يسـتبعدا تطبيق اتفاي
ــائع أو لنتاجها" للا لجا اضــــطلع الطرف ا خر بتوريد "جزء  ــنع بضــ على "عقود التوريد التي يكون موضــــوعها زــ
لـام من العنـازــــــــــــــر المـاديـة الجزمـة لصــــــــــــــنعهـا أو لنتـاجهـا"و وفي لـمج الحـالـة، كـان المـدعى عليـه قـد ورد بعض 

نات الجزمة لإزجخ الأدواتو ولكن بما أن جلك جرى بعد لبرام العقد، فقد رأت المحكمة أن لمج المسالمة المكو 
ــلة لها بانطباق اتفايية البيع لأن وق  لبرام العقد لو وحدج المي يعتد به ييما ي ص المادة  (و ورأت 1) 3لا زـــــــ

ــفات المدعى نع  وفقا لموازــ ــُ ــا أن كون الأدوات قد زــ ــلة له بانطباق  المحكمة أيضــ ــا أمر لا زــ عليه لو أيضــ
 ( من اتفايية البيعو  1) 3اتفايية البيع، لأن الموازفات لا تُعتبر من "العنازر المادية" بالمعنى الوارد في المادة 

وعلى العكن من حكم محكمـة الـدرجـة الثـانيـة، قضــــــــــــــ  المحكمـة الاتحـاديـة بـأنـه لا يحق للمـدعي لنهـاء العقودو 
( )أ( من اتفـاييـة البيع، يُشــــــــــــــترا لجواز الإنهـاء وقوى م ـالفـة جولريـة للعقـد، ولا ينبغي قبولـه 1) 49فوفقـا للمـادة 

(و وحتى تُعتبر الم الفة ultima ratioباســـــــــت فاف وإنما باعتبارج ســـــــــبيل انتصـــــــــاف لا يُلتمن للا كمجج أخير )
ــترا ألا تعو  25جولرية وفقا للتعريف الوارد في المادة  ــأن من الاتفايية، يُشـ ــلحة جات شـ د للطرف المتضـــرر مصـ

في أداء العقدو والســـؤال بشـــأن ما لجا كان لما لو الحال تتوقف لجابته على الأوضـــاى الوقائلية في كل قضـــية، 
ــلةو وييما يتعلق بالعقود الأرقعة، أرفل  محكمة الدرجة  ــبان جميع الشروف جات الصـــــ ويجب أن تؤخم في الحســـــ

ــه ــت داما دائما للغرض المتعاقد عليهو  الأدنى أن المدعى عليه تولى بنفســــــــ ــت دمها اســــــــ لزــــــــــجخ الأدوات واســــــــ
ــتناد لعجز المدعي عن لزـــــــجخ العيوب وكملك  فقد ــتدلالها على الاســـــ اقتصـــــــرت محكمة الدرجة الأدنى في اســـــ
تعرض له المدعى عليه من توتر بســــــبب ضــــــيق الوق ، ومن ئم انته  للى أن لنهاء العقد كان مبرراو ورأت  ما

لاتحادية أن اســــــــتدلال محكمة الدرجة الأدنى كان قازــــــــرا، واعتبرت أن العيوب التي شــــــــاب  الأدوات المحكمة ا
ــلوك  لم ــحيحو وقد أظهر ســـــ ــكل م الفة جولرية للعقد ومن ئم لا تبرر الإنهاء، ولملك يكون الإنهاء رير زـــــ تشـــــ

معنية ظل  قائمةو وقالنشر المدعى عليه أنه ررم العيوب التي شـــــاب  الأدوات، ف ن مصـــــلحته في أداء العقود ال
 للى جميع مجبسات القضية، رأت المحكمة الاتحادية أن جلك لو الشرف الوقائعي الحاسمو

ــليم وحدج دون أن يقترن بأي عامل آخر  وييما يتعلق بالعقد ال امن، رأت المحكمة الاتحادية أن التأخر في التســ
عتبر على وجـه العموم مبررا كـاييـا لإنهـاء العقـدو )كـأن يكون الوقـ  عنصــــــــــــــرا جولريـا أو مـا شـــــــــــــــابـه جلـك( لا يُ 

ــايية للمدعي حتى ينفم التزاماته، بالمعنى الوارد في المادة  ولم من اتفايية البيع،   47يحدد المدعى عليه فترة لضـــ
ــاء   ــا لةنهـ ــاييـ ــاتـــه أن يكون مبررا كـ ــالتزامـ ــاء تلـــك الفترة دون أن يفي المـــدعي بـ ــأن انقضــــــــــــــ ــد كـــان من شــــــــــــــ وقـ

ــحيحا، ف ن النتيجة لم تكن لت تلف  (1) 49 )المادة )ب( من اتفايية البيع(و ومع جلك، وحتى لو كان الإنهاء زـــ
لأن المدعى عليه قبل بعد جلك الأداة التي سُلذهم  لليه متأخراو ورأت المحكمة أن الطرفين قد جددا العقد الأزلي 

ون لمج الأداة معيبة لا يمكن أن يؤخم في ( من اتفايية البيع(و وقالإضـافة للى جلك، ف ن ك1) 29ضـمنيا )المادة 
الحســبان ييما ي ص الإنهاء المي وقع في تشــرين الأول/أكتوقر، ولا يمكن التعويل عليه لرفع التأخر في التســليم  
للى مسـتوى الم الفة الجولرية، لأن الأداة المتأخر تسـليمها في تشـرين الأول/أكتوقر لم تكن بعدُ أداة معيبةو وفي 

ــتند للى وقوى م الفة جولرية   -في تشـــــــرين الأول/أكتوقر  -مة فلم يكن بوســـــــع المدعى عليه رأي المحك أن يســـــ
(  1)  72متوقعة، ولو ما يمكن من الناحية المبدئية أن يشـــــكل مبررا كاييا لإنهاء العقد بصـــــورة اســـــتبايية )المادة 
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وى تلك الم الفة بالفعل )أي: تسـليم الأداة من اتفايية البيع(، لأن الاسـتشهار بم الفة متوقعة لم يعد ممكنا بعد وق
 المعيبة(و وفي جميع الأحوال، ف ن جلك الإنهاء قد أُبطل أيضا بسبب قبول الأداة في وق  لاحقو 

وخجفــا لمحكمــة الــدرجــة الأدنى، التي أرفلــ  التطرق على نحو كــامــل للمطــالبــات المقــابلــة المقــدمــة من المــدعى عليــه  
( )ب(  1)  المحكمة الاتحادية أن لمج المطالبات مبررة من حيث المبدأ وفقا للفقرتين   بشـــــــــــأن تكاليف الإزـــــــــــجخ، رأت 

من اتفايية البيعو فحتى في حالة اضــــــــطجى المشــــــــترين ب زــــــــجخ البضــــــــائع المعيبة    74والمادة   45( من المادة 2و) 
ــجخ المعقولة، ما  ــول على التعويض عن تكاليف الإزــــ ــهم، يحق لهم الحصــــ ــلح   يكن من حق  لم  بأنفســــ البائع أن يصــــ

يتطلب من المشتري، أي المدعى عليه في لمج   من اتفايية البيعو بيد أن الحق في الإزجخ لا   48العيوب وفقا للمادة 
العكن من جلـك، أن البـائع يجـب عليـه أن يتصـــــــــــــل  الحـالـة، أن يحـدد فترة لضـــــــــــــاييـة للتنفيـمو بـل رأت المحكمـة، على 

لزـجخ العيبو ولم يفعل بنيته ( من اتفايية البيع( ب خطار المشـتري 1)   7بالمشـتري ويتحمل التزاما )مسـتمدا من المادة 
المدعي جلكو وعلى أي حال، فقد كان من حق المدعى عليه أن يرفض أي محاولة لةزــــــــــــجخ لأن المدعي كان قد  

 شل في عدة محاولات بالفعلو  ف 

وتجدر الإشــــــارة بوجه خاق للى الاعتبارات التي نشرت فيها المحكمة الاتحادية بشــــــأن المقازــــــة التي أعلن المدعى  
ــة عموما في نطاق اتفايية البيع،   ــتناد للى مطالباته بتكاليف لزـــــــجخ الأدواتو ولا تدخل المقازـــــ عليه لجراءلا بالاســـــ

د القـانون المنطبق  على المقـازـــــــــــــة بنـاء على قواعـد القـانون الـدولي ال ـاقو رير أن المحكمـة الاتحـاديـة قررت،  ييحـد 
خجفا للرأي الســائد، أن اتفايية البيع تنطبق على مقازــة المطالبات المتبادلة التي تنشــأ عن عقد واحد خاضــع لاتفايية  

ــتنبط  المحكمة من الفقرة )  ومن تبادلية العجقة التعاقدية على   88المادة ( من 3والفقرة )   84( من المادة 2البيعو واســــــ
من اتفــاييــة البيع، مبــدأ عــامــا  81( من المــادة 2والفقرة )  58( من المــادة 1النحو المبين في الجملــة الثــانيــة من الفقرة ) 

ســـــــــــتحقة ، ينص على ما يلي: "يمكن تســـــــــــوية المطالبات النقدية المتبادلة الم 7( من المادة 2بالمعنى الوارد في الفقرة ) 
اســـــتُنفدت المطالبة الأســـــاســـــية ب صـــــم مبلغها من ييمة   الســـــداد عن طريق المقازـــــة لجا أعلن أحد الطرفين جلك"و وقد 

ــةو وقد أقرت المحكمة لما المبدأ  ــادة بموجب المقازـــ ــئة   عندما تكون   لين فقط المطالبة المضـــ المطالبات المتبادلة ناشـــ
ما أيضــــا لجا كان  تلك المطالبات ناشــــئة من عقود م تلفة خاضــــعة  من عقد واحد خاضــــع لاتفايية البيع فحســــب، وإن 

لاتفايية البيع ومبرمة بين الطرفين نفســــــــيهما، لجا كان لجراء مقازــــــــة شــــــــاملة لتلك المطالبات يتوافق مع نوايا الطرفين 
أعلن المدعى  الصــريحة أو الضــمنيةو وفي لمج القضــية، طالب المدعي بســداد مبلو واحد عن جميع العقود الم تلفة، و 

عليه مقازـة جلك المبلو مقابل مطالبته المضـادةو وكان جلك كاييا لمعالجة المطالبات والمطالبات المضـادة الناشـئة من  
 م تلف العقود ال اضعة لاتفايية البيع كما لو كان  ناشئة من عقد واحدو 

م بهـا المـدعى عليـه لتســـــــــــــويتهـا عن طريق  وقمـا أن محكمـة الـدرجـة الأدنى لم تـدرلأ بـالقـدر الكـافي المطـالبـات التي تقـد 
 الأدنىو  المقازة، من حيث مدى تلك المطالبات وتبريرلا، أعدت المحكمة الاتحادية القضية للى محكمة الدرجة 

  
 ( من اتفاقية البيع1) 46)ج(؛  31؛ 28: المواد 1885القضية 

 الولايات المتحدة الأمريكية: محكمة الدائرة القضائية السابعة عشرة في ولاية فلوريدا، مقاطعة بروارد
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  Fla. Cir. LEXIS 9983 2017نُشرت بالإنكليزية في: 
  أنجاني  رايموند خجزة من لعداد 

محـدد بموجـب القـانون   بـالتنفيـم على نحوالبـائع المحكمـة  تلزمنيـة أن بـ مكـاتتعلق لـمج القضــــــــــــــيـة في المقـام الأول 
المحليو وتتناول القضـــية أيضـــا التزامات البائع المتعلقة بالتســـليم عندما لا ينص اتفاقه مع المشـــتري على مكان 

 للتسليمو
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، ولي شــــــــــــــركـة أجنبيـة )"البـائع"(، عقـدا مع فرد أمريكي لو Movie Star Muscle Carsأبرمـ  شــــــــــــــركـة  فقـد
ــيد ــيارة أئرية فريدة من نوعهاو  Styles السـ ــليم سـ ــراء وتسـ ــأن شـ ــتري"(، بشـ ــتري تحويل ئمن    وطُلب)"المشـ من المشـ

ل ئمن الشـــــراء كامج للى  الشـــــراء للى حســـــاب مصـــــرفي يملكه البائع في كنداو وامتثل المشـــــتري لهما الالتزام وحو 
ــيارة،  ــتري بالمكان المحدد المي توجد ييه السـ ــيارةو رير أن البائع لم يزود المشـ ــر عن مكان السـ ــتفسـ البائع، ئم اسـ

أن الســــيارة موجودة في كنداو وردا على اســــتفســــار لاحق من المشــــتري، جكر وإنما رد على اســــتفســــار المشــــتري ب 
البائع أن الســيارة موجودة في مكان "على بعد عشــرين دييقة من تورنتو"و ولم يقم البائع ب تاحة الســيارة للمشــتريو  

نون فلوريدا  وأقام المشــــــــــــــتري دعوى أمام محكمة لحدى الدوائر القضــــــــــــــائية في ولاية فلوريدا، وطبق  المحكمة قا
 لتحديد ما لجا كان طلب التنفيم المحدد مبررا ومعالجة الأسئلة المتعلقة بالتزامات التسليمو

التمالأ المشــــتري لزــــدار حكم مســــتعجل، رد ت المحكمة ب رراض المتعلقة لألوقما يتفق مع مرافعات المشــــتري و 
الاتفاق لو اتفايية البيع أم القانون التجاري الموحد في طعن المشـــــــــــــتري بشـــــــــــــأن ما لجا كان القانون المي يحكم 

( من اتفـاييـة البيع، قررت المحكمـة أنـه يلزم أيضــــــــــــــا 1) 46و 28ال ـاق بولايـة فلوريـداو وقـالنشر للى المـادتين 
ــا في المادة  ــافو ونشرت المحكمة أيضـــ ــبيل انتصـــ النشر في قانون فلوريدا لتقييم مدى مجئمة التنفيم المحدد كســـ

ن اتفايية البيع لتحديد التزامات البائع المتعلقة بالتســــــــــليم عندما لا ينص الاتفاق مع المشــــــــــتري على مكان  م 31
 للتسليمو

وقحســب نشام القانون الأنغلوســكســوني المعمول به في فلوريدا، لا تكفل الســوابق القضــائية في تلك الولاية التنفيم  
اف قضــائي يســتند للى التقدير القضــائي الســليمو ولا يُمنح التنفيم  المحدد باعتبارج حقا، وإنما باعتبارج ســبيل انتص ــ

( ألا يكون لناك ســـــــبيل 2( أن يكون الطرف مســـــــتحقا له بوضـــــــوخة )1المحدد للا باســـــــتيفاء الشـــــــروا التالية: )
ــى القانونة ) ــاف مجئم متاخ بمقتضـــــ ــي جلكو ورأت المحكمة أن  3انتصـــــ ــي بأن العدالة تقتضـــــ ( أن يقتنع القاضـــــ

ــيارة  ــاف مجئم  السـ ــبيل انتصـ فريدة من حيث طابعها وييمتها، بالنشر للى أنها تحفة أئرية، ومن ئم أنه لا يوجد سـ
متاخ للمشــتري بمقتضــى القانونو وأردف  المحكمة قائلة لنها اســترشــدت في مســألة التســليم بكل من اتفايية البيع  

ائل لا تزال قائمة بشــأن التكاليف التي تكبدلا  والقانون التجاري الموحد ال اق بولاية فلوريدا، ورأت أن لناك مس ــ
ــتري التنفيم   ــيارةو ومن ئم منح  المحكمة المشــــــ ــليم الســــــ ــأن تســــــ البائع، لن وجدت، نتيجة للنزاى بين الطرفين بشــــــ

 المحدد، رلنا ب يداى سند ضمان بمبلو يحددج الطرفان، أو تحددج المحكمة لجا لم يتوزج للى اتفاقو
  

 من اتفاقية البيع 79 ؛11ن المادتا :1886القضية 
 جمهورية الصين الشعبية: محكمة الشعب العليا

 [2020 عام] 20قضية محكمة الشعب العليا رقم 
آراء توجيهية بشـــــأن عدة مســـــائل تتعلق بالفصـــــل على النحو الســـــليم في القضـــــايا المدنية المنطوية على جائحة 

 ون المنطبقبشأن القان  4" )الجزء الثالث(: الرأي 19-"كوفيد
 2020حزيران/يونيه  8

 الأزل بالصينية
  www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-236501.htmlمتاحة عبر الرابط: 

  :7، النقطة 4الرأي 
ــأن عقود البيع الدولي  ــبان أن عند تطبيق اتفايية الأمم المتحدة بشــ ــائع، ينبغي لمحاكم الشــــعب أن تأخم في الحســ للبضــ

من الاتفايية أو بأحكام الاتفايية المتعلقة بمضـمون    11لعجنها أنها رير ملزمة بالمادة   2013الصـين سـحب  في عام 
يتعلق بما لجا و وييما 1من المادة   1، مع الإبقاء على لعجنها أنها رير ملزمة بالفقرة الفرمية )ب( من الفقرة 11المادة 

كـان أحـد البلـدان دولـة متعـاقـدة في الاتفـاييـة أم لا، ومـا لجا كـان جلـك البلـد قـد أبـدى أي تحفشـات مقـابلـة، فـ ن جلـك يمكن  
تحديدج بالرجوى للى حالة الانضــمام للى الاتفايية حســبما لو منشــور على موقع الأونســيترال الشــبكيو وقالإضــافة للى 

ــأن ملكيـة من الات   4جلك، فوفقـا للمـادة  ــحـة العقـد أو ا ئار التي قد يحـدئهـا العقـد في شـــــــــــ فاييـة، لا تتعلق الاتفـاييـة بصـــــــــــ

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-236501.html
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ــألتين، يكون تحديد القانون الواجب التطبيق بالرجوى للى قواعد تنازى القوانين   ــائع المبيعةو وييما ي ص تينك المســ البضــ
 زلةو  الواردة في القانون الصيني، ويطب ق وفقا لملك في أي أحكام جات 

ف جا طالب أحد الأطراف ب عفاء جزئي أو كامل من المسـؤولية التعاقدية على أسـالأ أنه تأئر بالوقاء أو بالتدابير 
ــلة  المت مة لغرض الوقاية من الوقاء أو مكافحته، تنشر محكمة الشـــعب في لمج المطالبة وفقا للأحكام جات الصـ

شــــــروا المنطبقة المنصــــــوق عليها في تلك المادةو وينبغي  من الاتفايية، وتقيذهم، بطريقة دييقة، ال 79من المادة 
تفســـــــير أحكام الاتفايية بحســـــــن نية على أســـــــالأ المعنى المعتاد للمصـــــــطلحات الواردة فيها في ســـــــياق الاتفايية 
وقالرجوى للى ألدافها ومقازــدلاو وفي الوق  جاته، تجدر الإشــارة للى أن النبمة عن الســوابق القضــائية المســتندة  

ــهاة ولما يجوز للى اتف ــكل جزءا من الاتفايية نفســــــ ــائع لا تشــــــ ــأن عقود البيع الدولي للبضــــــ ايية الأمم المتحدة بشــــــ
 است دامها كمرجع عند النشر في القضايا ولكن لا يجوز الاستناد لليها كأسالأ قانونيو

  
 التقادم( قضايا ذات صلة باتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع )اتفاقية 

 
  من اتفاقية التقادم 9؛ 8: المادتان 1887القضية 

 السويد: معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة في استكهولم
 V 2016/167 :القضية رقم

 طرف روسي ضد طرف بلغاري 
 2016الأول/ديسمبر  كانون  31

 الأزل بالإنكليزية
  رير منشورة

  خجزة من لعداد أيبك أحمدوف
ــنوات بموجب اتفايية فترة التقادم في  ــية بتحديد الوق  المي تبدأ ييه فترة التقادم البالغة أرقع ســــــ تتعلق لمج القضــــــ

 (و 1974البيع الدولي للبضائع )لعام 

وكان النزاى قد نشـأ عن عقد لتوريد بضـائع مرخصـة بين شـركة يقع مكان عملها في الاتحاد الروسـي وشـركة يقع مكان  
ــتري"(و  عملها في بلغا  ــية )"المشـ ــركة الروسـ ــة للى الشـ ــلع المرخصـ ــركة البلغارية )"البائع"( على توريد السـ رياو ووافق  الشـ

 للبضائعو  واتفق الطرفان على سداد دفعة مقدمةو وتعهد المشتري بتقديم شهادة تفيد بأنه المستعمل النهائي 

لنهائيو ورفض البائع تلك الشــهادة وطالب بتقديم  وســدد المشــتري الدفعة المقدمة وقدم شــهادة بديلة لشــهادة المســتعمل ا 
شهادة مستعمل نهائي سليمةو وحيث أدرك المشتري أنه لن يستطيع الحصول على شهادة المستعمل النهائي المطلوقة،  
ــترداد الدفعة المقدمةو ورفض البائع جلك وقال لن الدفعة المقدمة   ــائع من أطراف ئالثة وطالب باسـ ــراء البضـ فقد طلب شـ

ــائع عند تقديم  قد   ــتعدا لتوريد البضـ ــاف البائع أنه لا يزال مسـ ــائعو وأضـ ــنع البضـ ــتُ دم  لتغطية النفقات المتعلقة بصـ اسـ
 شهادة المستعمل النهائي السليمةو 

ــتري  ــتري لجراءات تحكيم حين أدرك أن البائع لن يرد الدفعة المقدمةو ورفض البائع مطالب المشــــ ــتهل المشــــ واســــ
ــاء فترة بحجة أن الدعوى قد ســـــــقط    ــتُهل  بعد انقضـــــ بالتقادم بموجب "اتفايية التقادم" لأن لجراءات التحكيم اســـــ

الدعوى ســــــــقط  بالتقادم لأن الطرفين أبرما   أنالتقادم البالغة أرقع ســــــــنواتو وقمزيد من التحديد، فقد جكر البائع 
و ودفع البائع أيضــا بأن  2016، في حين أن الدعوى أُييم  في تشــرين الثاني/نوفمبر 2012العقد في أيار/مايو 

ــتعمل النهائي في عام  ــهادة المسـ ــهادة البديلة لشـ ــتري أخل بالعقد بتقديمه الشـ ، أي بعد فترة طويلة من 2013المشـ
و ورد المشـتري على جلك بأن فترة 2012انقضـاء فترة الثجئين يوما المنصـوق عليها في العقد في حزيران/يونيه 

 تاريص وقوى الإخجل بالعقدوالتقادم لا تبدأ للا اعتبارا من 
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من اتفايية التقادم تبدأ اعتبارا من   8وجكر المحكم أن فترة التقادم البالغة أرقع ســــــــــنوات والمنصــــــــــوق عليها في المادة 
تاريص نشوء المطالبةو وجكر المحكم أيضا أن البائع والمشتري يشيران للى حالتين م تلفتين وقع فيهما الإخجل المزعوم 

ث تســــتند دعوى البائع للى عدم تقديم شــــهادة المســــتعمل النهائي، في حين تســــتند دعوى المشــــتري للى عدم بالعقد: حي 
تســليم البضــائع ورفض رد الدفعة المقدمةو ورأى المحكم أن حالة الإخجل بالعقد التي يســتند لليها المشــتري لي وحدلا 

 من اتفايية التقادمو   8ضى المادة التي لها زلة باحتساب فترة التقادم البالغة أرقع سنوات بمقت 

وقناء على العنازـــــــــر الوقائلية، بما في جلك المناقشـــــــــات بين الطرفين واعتراف المشـــــــــتري كتابة بالتزاماته تجاج 
، قضـى المحكم بأن حالة الإخجل بالعقد التي يسـتند لليها المشـتري لم تقع  2012البائع في تشـرين الثاني/نوفمبر 

، ولملك ف ن دعوى المشـــــــــتري لم تســـــــــقط بالتقادم  2012تقع قبل تشـــــــــرين الثاني/نوفمبر ولم يكن من الممكن أن 
 من اتفايية التقادمو 8بموجب المادة 

 


